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المقدمة
تعد المشاريع الحكومية أحد أهم الأدوات التنفيذية التي تعتمد عليها الدول لترجمة السياسات العامة إلى نتائج ومخرجات تنموية قابلة للقياس. وفي المملكة العربية السعودية تزايدت أهمية هذه المشاريع مع التوسع في برامج الرؤية الوطنية والتحول المؤسسي، وهو ما جعل الإدارة الفاعلة للمشروع الحكومي ضرورة لا خياراً.
وتظهر الممارسات المعاصرة في إدارة المشاريع أن النجاح لا يتحدد فقط بوجود خطة زمنية أو مالية جيدة، وإنما يتأثر كذلك بالبنية المؤسسية التي تعمل داخلها فرق المشروع. وتتمثل هذه البنية في وضوح الصلاحيات، وآليات الإفصاح، ومسارات اتخاذ القرار، وإدارة المخاطر، وآليات المساءلة والرقابة، وهي عناصر تندرج ضمن مفهوم الحوكمة المؤسسية (OECD, 2015).
وتعني الحوكمة المؤسسية في هذا البحث الإطار المنظم الذي يضمن الشفافية في المعلومات، والمساءلة عن الأداء، والعدالة في الإجراءات، والمسؤولية في إدارة الموارد والمخاطر. أما نجاح المشاريع الحكومية فيُقصد به قدرة المشروع على تحقيق أهدافه ضمن الوقت والتكلفة والجودة، مع تحقيق مستوى مناسب من رضا أصحاب المصلحة.
تنبع أهمية هذا الموضوع من كونه يربط بين بعدين رئيسيين: البعد المؤسسي التنظيمي المتمثل في الحوكمة، والبعد التنفيذي المتمثل في نتائج المشاريع. كما أن السياق الحكومي السعودي يفرض خصوصية تتمثل في تعدد الجهات الرقابية، وارتفاع حساسية المال العام، وكثرة أصحاب المصلحة، مما يجعل دراسة أثر الحوكمة المؤسسية على نجاح المشاريع مسألة ذات جدوى علمية وعملية عالية. 
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على الرغم من تحسن ممارسات إدارة المشاريع الحكومية في السنوات الأخيرة، إلا أن الواقع العملي يشير إلى استمرار بعض التحديات مثل التأخر في الإنجاز، وارتفاع التكاليف، وتعدد التغييرات، وتفاوت جودة المخرجات، واختلاف مستويات الرضا بين أصحاب المصلحة. ويُحتمل أن يكون جزء من هذه التحديات راجعاً إلى ضعف في الممارسات الحاكمة للمشروع من حيث وضوح الأدوار، أو الإفصاح، أو الرقابة، أو المساءلة.
ومن هنا تتمثل مشكلة الدراسة في الحاجة إلى فحص أثر الحوكمة المؤسسية على نجاح المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية، وبيان ما إذا كانت أبعاد الحوكمة المؤسسية تفسر تباين مستويات النجاح بين المشاريع الحكومية.
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الأهمية العلمية: تسهم الدراسة في سد فجوة في الأدبيات العربية التي تجمع بين الحوكمة المؤسسية وإدارة المشاريع الحكومية. كما تقدم إطاراً مفاهيمياً يربط بين أبعاد الحوكمة وأبعاد النجاح بطريقة قابلة للقياس والاختبار.
الأهمية التطبيقية: تساعد الدراسة الجهات الحكومية على تحديد أولويات التحسين في بيئة الحوكمة المرتبطة بالمشاريع، وتدعم تطوير السياسات الداخلية وأدلة العمل وممارسات الإفصاح والمساءلة وإدارة المخاطر.
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الهدف العام: تحليل أثر الحوكمة المؤسسية على نجاح المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية.
الأهداف الخاصة: قياس مستوى الحوكمة المؤسسية في المشاريع الحكومية، وقياس مستوى نجاح المشاريع الحكومية، واختبار أثر الشفافية والمساءلة والعدالة والمسؤولية المؤسسية على نجاح المشاريع، وتقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق.
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· ما مستوى تطبيق الحوكمة المؤسسية في المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية؟
· ما مستوى نجاح المشاريع الحكومية من حيث الوقت والتكلفة والجودة ورضا أصحاب المصلحة؟
· هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الحوكمة المؤسسية ونجاح المشاريع الحكومية؟
· ما أثر كل من الشفافية والمساءلة والعدالة والمسؤولية المؤسسية على نجاح المشاريع الحكومية؟
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H0: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للحوكمة المؤسسية على نجاح المشاريع الحكومية.
H1: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للحوكمة المؤسسية على نجاح المشاريع الحكومية.
H1a: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للشفافية على نجاح المشاريع الحكومية.
H1b: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للمساءلة على نجاح المشاريع الحكومية.
H1c: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للعدالة على نجاح المشاريع الحكومية.
H1d: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للمسؤولية المؤسسية على نجاح المشاريع الحكومية.
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استناداً إلى توجيهات نموذج الجامعة، جرى إعداد هذا القسم بطريقة تحليلية نقدية، مع التركيز على الهدف والمنهجية والنتائج وصلة كل دراسة بالبحث الحالي.
الجدول (1-1) الدراسات السابقة
	الدراسة
	الهدف
	المنهجية
	العينة/السياق
	أبرز النتائج
	صلة الدراسة الحالية

	Too & Weaver (2014)
	بناء إطار مفاهيمي لحوكمة المشاريع
	تحليل نظري للأدبيات
	إدارة المشاريع بصفة عامة
	الحوكمة تحدد القرار والرقابة ومسارات التصعيد
	تؤسس المتغير المستقل نظرياً

	Joslin & Müller (2016)
	اختبار العلاقة بين حوكمة المشاريع ونجاح المشاريع
	تحليل كمي
	مجموعة مشاريع متعددة
	علاقة إيجابية بين الحوكمة والنجاح
	تدعم الفرضية الرئيسة مباشرة

	OECD (2015)
	وضع مبادئ مرجعية للحوكمة المؤسسية
	إطار معياري
	القطاع العام والخاص
	الشفافية والمساءلة وحقوق أصحاب المصلحة أبعاد أساسية
	مرجع أساسي لتحديد الأبعاد

	CIPFA & IFAC (2014)
	توضيح الحوكمة الجيدة في القطاع العام
	إطار مهني
	القطاع العام
	ربط الحوكمة بالقيمة العامة والمخاطر والمساءلة
	يعزز مواءمة الدراسة مع القطاع الحكومي

	Müller (2017)
	عرض تطبيقي لحوكمة المشاريع
	مرجع تحليلي
	حالات وممارسات متنوعة
	أهمية توزيع السلطات والمسؤوليات
	يساعد في تصميم أداة القياس

	PMI (2021)
	تقديم مفاهيم حديثة لنجاح المشروع وإدارة أصحاب المصلحة
	مرجع مهني
	إدارة المشاريع
	نجاح المشروع متعدد الأبعاد
	يدعم بناء المتغير التابع

	COSO (2017)
	ربط الحوكمة بإدارة المخاطر والأداء
	إطار مؤسسي
	المنظمات عامة
	الحوكمة الفعالة تعزز إدارة المخاطر
	يدعم بعد المسؤولية المؤسسية

	World Bank (2017)
	تحليل أثر الحوكمة في نتائج السياسات والمؤسسات
	تقرير تحليلي
	الإدارة العامة
	جودة الحوكمة تؤثر في جودة النتائج العامة
	يدعم العلاقة بين الحوكمة والمخرجات الحكومية


توضح الدراسات السابقة أن الحوكمة في المشروع ليست نشاطاً موازياً أو شكلياً، بل هي الإطار الذي يحدد من يملك القرار، وكيف يُراقب التنفيذ، وكيف تُدار العلاقة بين المشروع والجهة المالكة والجهات الرقابية. كما تشير هذه الدراسات إلى أن غياب الحوكمة أو ضعفها يرتبط بارتفاع احتمالات الانحراف والتعثر.
كما يتبين أن بعض الدراسات ركزت على نجاح المشروع بمعناه الفني، بينما تتبنى دراسات أحدث منظوراً أوسع يشمل أصحاب المصلحة. ويعطي هذا الاتجاه دعماً واضحاً للدراسة الحالية في اعتماد متغير نجاح متعدد الأبعاد بدلاً من الاقتصار على الوقت والتكلفة والجودة.
ومن الزاوية النقدية، يمكن القول إن الدراسات السابقة لم تقدم بالقدر الكافي أدلة ميدانية عربية في السياق الحكومي السعودي، وهو ما يبرر الدراسة الحالية ويعطيها قيمة مضافة.
أولًا: إسهامات الدراسات السابقة
تناولت الدراسات السابقة موضوع حوكمة الشركات وعلاقتها بنجاح المشاريع من زوايا متعددة، مما أسهم في بناء قاعدة معرفية متينة يمكن الاستناد إليها في المزيد من البحوث. ويمكن تلخيص أهم هذه الإسهامات فيما يلي:
1. المستوى النظري والمفاهيمي: قدم تو وويفر (2014) إطارًا مفاهيميًا شاملًا لحوكمة المشاريع، مُحددًا العلاقات بين مختلف مكونات الحوكمة، مثل صنع القرار والرقابة وآليات التصعيد. كما أسهمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (2015) في هذا المجال من خلال وضع مبادئ مرجعية واضحة لحوكمة الشركات، مُحددةً الشفافية والمساءلة وحقوق أصحاب المصلحة كأبعاد أساسية لا غنى عنها لأي نموذج حوكمة فعال. وقد عزز إطار عمل لجنة المنظمات الراعية (COSO) (2017) هذا النهج بربط الحوكمة بإدارة المخاطر والأداء التنظيمي، مُضيفًا بذلك بُعدًا متكاملًا لفهم الحوكمة.
2. المستوى التطبيقي والعملي: أظهر التحليل الكمي الذي إجراءها Joslin & Müller (2016)ومولر (2016) لمجموعة متنوعة من المشاريع وجود علاقة إيجابية واضحة بين حوكمة المشاريع ونجاحها، مما قدم دليلاً تجريبياً على أهمية الحوكمة. كما قدم معهد إدارة المشاريع (PMI) (2021) مفاهيم حديثة لنجاح المشاريع متعدد الأبعاد وإدارة أصحاب المصلحة، موسعاً بذلك فهم النجاح ليشمل أبعاداً تتجاوز مثلث الوقت والتكلفة والجودة التقليدي.
3. المستوى التطبيقي والعملي: ركزت دراسات أجراها كل من معهد المحاسبين المعتمدين في المالية العامة (CIPFA) والاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) (2014) والبنك الدولي (2017) على خصوصيات الحوكمة في القطاع العام. أوضحت الدراسات الأولى كيف ترتبط الحوكمة بالقيمة العامة والمخاطر والمساءلة، بينما حللت الدراسات الثانية تأثير الحوكمة على جودة النتائج والسياسات العامة. وقد ساهم هذا التخصص القطاعي في إدراك أن الحوكمة في المشاريع الحكومية تختلف في طبيعتها وأبعادها عن نظيرتها في القطاع الخاص.
ثانيًا: أوجه القصور في الدراسات السابقة
على الرغم من هذه المساهمات القيّمة، تعاني الدراسات السابقة من عدة أوجه قصور منهجية وموضوعية، يمكن تلخيصها على النحو التالي:
1. أوجه القصور السياقي والجغرافي: تعتمد غالبية الدراسات السابقة على سياقات غربية أو دولية عامة، مع ندرة ملحوظة في الدراسات التي تتناول حوكمة الشركات في المشاريع الحكومية ضمن البيئة العربية، وخاصة في المملكة العربية السعودية. هذا النقص يجعل تعميم النتائج على البيئة السعودية غير دقيق، نظرًا للاختلافات في الأنظمة المؤسسية، وهياكل الرقابة، والثقافة التنظيمية، والسياق السياسي والإداري.
2. الفجوة في منهجية القياس: اتسمت بعض الدراسات بالتعميم في قياس متغير الحوكمة، حيث اقتصرت على مؤشرات عامة أو مركبة دون تفصيل دقيق لأبعادها المختلفة. علاوة على ذلك، ظل قياس نجاح المشروع في العديد من الدراسات محصورًا في المؤشرات التقليدية (الوقت، التكلفة، الجودة) دون إيلاء اهتمام كافٍ لبُعد أصحاب المصلحة ورضاهم، وهو بُعد بالغ الأهمية في المشاريع الحكومية التي تخدم الجمهور.
3. غياب التكامل في الدراسات: لوحظ أن بعض الدراسات تناولت الحوكمة بمعزل عن إدارة المشاريع، والعكس صحيح، مما أدى إلى فصل نسبي بين هذين المجالين المترابطين. وقد حال هذا الفصل دون تطوير نموذج متكامل يجمع بين البُعدين المؤسسي والتشغيلي للمشاريع.
4. محدودية الأدلة الميدانية: ركزت العديد من الدراسات على الجوانب النظرية أو التحليلية دون تقديم أدلة ميدانية كافية تعكس الممارسة الفعلية للحوكمة في المشاريع الحكومية. وهذا يُضعف قدرتها على تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق.
5. عدم وجود دراسة على المشاريع الحكومية السعودية.
6. عدم وجود  دراسة العلاقة مع نجاح المشاريع السعودية من منظور PMO
ثالثًا: معالجة أوجه القصور من خلال الدراسة الحالية
تسعى الدراسة الحالية إلى معالجة أوجه القصور هذه من خلال عدة مناهج علمية ومنهجية:
1. من الناحية السياقية: تركز الدراسة على المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية، وهو سياق لم يحظَ بالاهتمام الكافي في الدراسات السابقة. وهذا يوفر فهمًا أعمق لخصوصيات الحوكمة في البيئة السعودية في ظل رؤية 2030 وما يصاحبها من تحولات إدارية ومؤسسية.
2. من الناحية المنهجية: تعتمد الدراسة مقياسًا تفصيليًا للحوكمة قائمًا على أربعة أبعاد محددة، بدلًا من قياسها كمؤشر عام. كما تعتمد مقياسًا متعدد الأبعاد لنجاح المشاريع يتجاوز المؤشرات التقليدية ليشمل رضا أصحاب المصلحة، مما يوفر فهمًا أشمل للنجاح في السياق الحكومي.
3. من الناحية التكاملية: تدمج الدراسة أدبيات حوكمة الشركات مع أدبيات إدارة المشاريع، مقدمةً نموذجًا يجمع بين المستويين المؤسسي والإداري ويربطهما ضمن إطار تحليلي واحد.
4. من الناحية التطبيقية: تقدم الدراسة أدلة ميدانية من جهات حكومية سعودية، مما يعزز قيمة النتائج ويجعلها قابلة للتطبيق في تطوير السياسات وتحسين الممارسات.
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استنادًا إلى مراجعة الدراسات السابقة وتحليل إسهاماتها ونقاط ضعفها، يمكن تحديد الفجوة البحثية التي تسعى هذه الدراسة إلى معالجتها على ثلاثة مستويات متكاملة:
أولًا: فجوة المعرفة السياقية: تتمثل هذه الفجوة في ندرة الدراسات التي تناولت العلاقة بين حوكمة الشركات ونجاح المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية تحديدًا، والعالم العربي عمومًا. تتناول الأدبيات المتاحة إما الحوكمة على مستوى المؤسسة العامة ككل دون التركيز على إدارة المشاريع، أو تتناول إدارة المشاريع من منظور تقني وإداري بحت دون مراعاة الأبعاد المؤسسية والحوكمة. وقد حال هذا الفصل بين المجالين دون تقديم صورة شاملة للآليات التي تؤثر بها الحوكمة على أداء المشاريع. وتكتسب هذه الفجوة أهمية خاصة في ضوء التحولات الكبيرة التي تشهدها المملكة مع رؤية 2030، والتي تستلزم فهمًا عميقًا للعوامل المؤسسية المؤثرة على نجاح المشاريع الحكومية.
ثانيًا: الفجوة المنهجية في القياس: عانت الدراسات السابقة من تبسيط مفرط في قياس متغيري الدراسة الرئيسيين. فيما يتعلق بالحوكمة، اقتصرت معظم الدراسات على مؤشرات عامة أو مجمعة لم تسمح بتحديد الأبعاد الأكثر تأثيرًا على نجاح المشاريع. بينما تقترح الدراسة الحالية قياس الحوكمة من خلال أربعة أبعاد محددة، وهي: وضوح الأدوار والمسؤوليات، وفعالية آليات الرقابة والمتابعة، وشفافية القرارات وإمكانية الوصول إلى المعلومات، والمساءلة المؤسسية. يتيح هذا التعريف الدقيق فهم أي من هذه الأبعاد له التأثير الأكبر على نجاح المشروع، وبالتالي توجيه جهود التنمية نحو تحقيق الأهداف. وفيما يخص نجاح المشاريع، اعتمدت العديد من الدراسات على المؤشرات التقليدية للوقت والتكلفة والجودة. إلا أن الدراسة الحالية تتبنى نطاقًا أوسع يشمل، بالإضافة إلى هذه المؤشرات، رضا أصحاب المصلحة، وهو بُعد بالغ الأهمية في المشاريع الحكومية التي تخدم الجمهور وتضم جهات معنية متعددة.
ثالثًا: الفجوة بين التعميم والتحديد: تشير الأدبيات الدولية إلى أنه لا يمكن تطبيق نتائج دراسات الحوكمة مباشرةً على السياق السعودي نظرًا لعدة اعتبارات، منها: الاختلافات في هياكل الرقابة والتنظيم بين الدول، والتباينات في ثقافة العمل المؤسسي، والطبيعة الخاصة للعلاقة بين الجهات الحكومية وهيئات الرقابة العليا، فضلًا عن التأثيرات الثقافية والقانونية التي تُشكل الحوكمة في كل بيئة. لذا، تُعدّ الدراسة الميدانية في السياق السعودي ضرورة علمية ملحة لتوليد معرفة محلية موثوقة تُسهم في تطوير السياسات واتخاذ القرارات.

رابعًا: فجوة التطبيق العملي: اقتصرت معظم الدراسات السابقة على الإطار النظري أو التحليلي دون توفير أدوات عملية يُمكن للممارسين استخدامها لتحسين ممارسات الحوكمة. تُقدّم هذه الدراسة نموذجًا قابلًا للتطبيق على الجهات الحكومية، مع أدوات قياس واضحة يُمكن استخدامها للتقييم الذاتي لممارسات الحوكمة وتحديد مجالات التحسين.
وبذلك، تُعالج هذه الدراسة هذه الفجوات المترابطة من خلال تقديم إطار تحليلي يجمع بين أدبيات الحوكمة وإدارة المشاريع، ويُوظّف منهجية ميدانية ضمن السياق السعودي، ويُوفّر أدوات قياس دقيقة لمتغيراته. وينتج عن ذلك معرفة أصيلة يُمكن الاستفادة منها على المستويين الأكاديمي والتطبيقي لتعزيز أداء المشاريع الحكومية.



[bookmark: _Toc235049103]الفصل الثاني : المنطلقات النظرية للدراسة
نظرية الوكالة: تفسر نظرية الوكالة أهمية الحوكمة من خلال تقليل فجوة المعلومات بين الأصيل والوكيل، وتعزيز المساءلة والرقابة، وهو ما يجعلها ملائمة لتفسير أثر الحوكمة في المشاريع الحكومية.
نظرية أصحاب المصلحة: تؤكد هذه النظرية أن رضا الأطراف المختلفة يمثل عنصراً جوهرياً من عناصر النجاح، وأن الشفافية والعدالة في التعامل مع أصحاب المصلحة تحسن فرص نجاح المشروع.
المنظور المؤسسي: يرى المنظور المؤسسي أن المنظمات تتأثر بالأنظمة والمعايير والضغوط التنظيمية. وفي القطاع الحكومي تحديداً، تصبح الحوكمة المؤسسية آلية للامتثال والشرعية وتحسين النتائج.
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الجدول 1-2) التعريفات الإجرائية لمتغيرات
	المتغير
	التعريف الإجرائي
	الأبعاد

	الحوكمة المؤسسية
	درجة توافر الممارسات المؤسسية المرتبطة بالشفافية والمساءلة والعدالة والمسؤولية في المشروع الحكومي.
	الشفافية - المساءلة - العدالة - المسؤولية

	نجاح المشاريع الحكومية
	درجة تحقق أهداف المشروع ضمن الوقت والتكلفة والجودة ورضا أصحاب المصلحة.
	الوقت - التكلفة - الجودة - رضا أصحاب المصلحة


أولاً: الحوكمة المؤسسية
"الحوكمة المؤسسية هي مجموعة المبادئ والقواعد والآليات التي تحكم علاقات الإدارة بمجلس الإدارة وبأصحاب المصالح في المنظمة، وتحدد توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف الأطراف المشاركة في الشركة، وتوضح قواعد وإجراءات اتخاذ القرارات، وتمارس من خلالها الرقابة على أداء الإدارة العليا، بما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح" (الخثيلة، 2021، ص 45).
التعريف الثاني:
"الحوكمة المؤسسية في القطاع الحكومي هي إطار السلطة والمساءلة الذي يحدد ويتحكم في مخرجات ونتائج وفوائد المشاريع والبرامج الحكومية، ويضمن توافق أهداف المشاريع مع الاستراتيجيات الوطنية، وفعالية إدارة المخاطر، وموثوقية التقارير والإفصاح، والتوزيع الواضح للصلاحيات والمسؤوليات بين جميع الأطراف المعنية بالمشروع" (الجابري، 2022، ص 112).
التعريف الثالث
"الحوكمة المؤسسية هي النظام الذي تدار وتسيطر من خلاله المؤسسات والهيئات الحكومية، وتتضمن مجموعة من العلاقات بين إدارة المؤسسة ومجلس الإدارة والجهات الرقابية والمواطنين، كما تحدد الإطار الذي يتم من خلاله وضع أهداف المؤسسة وتحديد وسائل تحقيق تلك الأهداف ومراقبة الأداء، مع التركيز على قيم الشفافية والنزاهة والعدالة والمسؤولية" (الغامدي، 2023، ص 78).
ثانياً: نجاح المشروعات 
التعريف الأول:
"نجاح المشروع هو تحقيق الأهداف المحددة للمشروع في إطار القيود الأساسية الثلاثة: الوقت المحدد للإنجاز، والتكلفة المقررة، وجودة التنفيذ والمواصفات الفنية المطلوبة، مع تحقيق رضا أصحاب المصالح الرئيسيين وتحقيق الفوائد المرجوة من المشروع على المدى الطويل" (الزبيدي، 2021، ص 93).
التعريف الثاني:
"نجاح المشاريع الحكومية هو مدى تحقيق المشروع لأهدافه الاستراتيجية والتنموية المخططة، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد والموازنة المعتمدة، وتحقيق معايير الجودة والكفاءة التشغيلية، واستمرارية الفوائد المتحققة بعد انتهاء المشروع، ورضا المستفيدين النهائيين من مخرجات المشروع" (المطيري، 2022، ص 156).
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يقترح البحث نموذجاً مفاهيمياً يربط أبعاد الحوكمة المؤسسية بأبعاد نجاح المشاريع الحكومية، كما يلي:
الجدول (1-3) النموذج المفاهيمي المقترح
	الحوكمة المؤسسية
الشفافية - المساءلة - العدالة – المسؤولية
	نجاح المشاريع الحكومية
الوقت - التكلفة - الجودة - رضا أصحاب المصلحة

	`العلاقة المفترضة
أثر إيجابي مباشر
	طريقة الاختبار
الارتباط والانحدار
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تُعرّف الحوكمة المؤسسية بأنها النظام الذي تُدار وتُوجه من خلاله المؤسسات، وتقوم على أربعة مبادئ أساسية: المسؤولية، والعدالة، والمساءلة، والشفافية. وقد حددت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) هذه المبادئ كمعايير جوهرية للحوكمة الفعالة (Karabulut et al., 2020, p. 403) وتفصيل هذه الأبعاد على النحو الآتي:
أولاً: الشفافية :
وهي الوضوح في كل الأعمال , خاصة ما يتصل بالإجراءات والنظام المستخدم ومن ثم معرفة كل فرد لحقوقه والتزاماته وجميع جوانب الاعمال , وعندها لا يكن هناك مجال للانحراف أو الاستغلال للوظيفية ( صادقي , 2020 ,98)
كما تعني الشفافية " وضوح الحقائق ومناقشتها للسياسات المتعددة بطرق عدة , بحيث تكشف للأفراد أوجه القصور في الأداء والحكم الداخلي " ( أبو النصر و2015), فالشفافية تعمل بشكل مكشوف للعاملين والجمهور , فهي التزام على منظمات الإدارة العامة والمنظمات الخاصة التي تتلقى دعما من الدولة بالإفصاح والعلاقة والوضوح في ممارسة أعمالها عن طرق خضوعها للمسألة ( الديحاني ,2017)
ثانياً: المساءلة : 
تعد المساءلة أحد أهم أدوات الرقابة الإدارية في إطار مكافحة الفساد ومعيار ضابطاً للأداء وأداة تقويمية للأشخاص عند ما تتم محاسبتهم من قبل الهيئات المخولة بذلك من أجل الحد من الانحرافات الإدارية والمالية , وقد تطورت مساءلة العاملين واصحاب القرار حول الوفاء بواجباتهم بخصوص تقديم الخدمات والتعامل مع الجمهور والمحافظة عن قيم الوظيفية كالحيادية والعدالة وتعتبر المساءلة لضمان العدالة والنزاهة ( Mukul,2017)
وتعرف المساءلة بأنها التزام مجلس الإدارة بتقديم التقارير للمؤسسة والمساهمين، وتوضيح أدوار ومسؤوليات الحوكمة، وضمان توافق مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين. ويتحقق هذا من خلال أنظمة فعالة للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وإعداد التقارير المالية الشفافة (Karabulut et al., 2020, p. 405).
ثالثاً: العدالة : 
 أن أحساس العاملين بعدم العدالة , يمكن أن يؤدي إلى تراجع مستويات الأداء بشكل كبير مهما بلغت بقية عناصر العملية الإدارية من قوة , ففي الحالات التي يزداد فيها الشعور بعدم العدالة يترتب على ذلك العديد من النتائج السلبية ,مثل تدني مستوى الرضا الوظيفي وانخفاض الأداء بصفة عامة وعلى النقيض , فان إحساس العاملين بالعدالة سوف يؤدي إلى زيادة تقتهم بإدارة الشركة , وزيادة قناعتهم بقدرتهم على الحصول على حقوقهم وما يعنيه ذلك من ارتقاء سلوكيات الأفراد بعد الاطمئنان على سيادة العدالة . ومن ث الوثوق في عمل المنظمة كما تمثل العدالة حصيلة إدراك العاملين بالإنصاف وإحساسيهم بعدالة التعامل : فلا يكفي أن توصف الشركة بأنها عادلة من وجهة نظر الرؤساء , مالم تكن هي نم وجهة نظر المرؤوسين أيضا (Gherbi,2019)
وعليه فالعدالة هي إدارة الافراد لمدى الموضوعية في اتخاذ القرارات والإجراءات والمعاملة العادلة والأخلاقية التي يعاملون بها على المستور الوظيفي والإنساني والتي توثر في النهاية على مواقفهم وسلوكياتهم في العمل ( العازمي , 2020, 65)
رابعاً: المسؤولية : 
تُعرّف المسؤولية في سياق الحوكمة بأنها ضمان امتثال المؤسسة للقوانين واللوائح التي تعكس قيم المجتمع. ويتطلب هذا البعد من الإدارة تحديد أهداف واضحة للمؤسسة والعمل على تحقيقها مع مراعاة المصالح المجتمعية والأخلاقية (Gregory & Simms, 1999, as cited in Demirbaş & Uyar, 2006, p. 24). وقد توصلت دراسة Karabulut et al. (2020) إلى أن للمسؤولية أثراً إيجابياً في تحقيق العدالة المؤسسية، مما يشير إلى ترابط هذه الأبعاد وتكاملها .
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تجاوز مفهوم نجاح المشروع اليوم النطاق التقليدي الضيق (الوقت، التكلفة، الجودة) ليصبح مفهوماً متعدد الأبعاد يعكس القيمة الاستراتيجية والأثر المستدام. وتشمل أبعاد نجاح المشروع ما يلي: ( 2017.Ricardo, V. S)
أولاً: الوقت  
يعد الالتزام بالجدول الزمني المقرر مؤشراً أساسياً لكفاءة إدارة المشروع، حيث يعكس قدرة فريق المشروع على تنفيذ المهام ضمن الإطار الزمني المحدد دون تجاوزات تؤثر في الجدوى الاقتصادية للمشروع.
ثانياً: التكلفة 
يعني الالتزام بالميزانية المحددة، ويتطلب هذا رقابة مالية دقيقة وإدارة فعالة للتكاليف، وهو عنصر حاسم في تحقيق الكفاءة المالية للمشروع وضمان عدم تجاوز النفقات المخططة.
ثالثاً: الجودة:
 تُعرّف الجودة بأنها تسليم مخرجات المشروع وفقاً للمواصفات والمعايير المطلوبة، وتلبي احتياجات المستخدمين، وهي ركيزة أساسية في تقييم نجاح إدارة المشروع وضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
رابعاً: رضا أصحاب المصلحة :
يُعتبر هذا البعد مؤشراً محورياً للنجاح، حيث يعكس تلبية توقعات جميع الأطراف المعنية بالمنظمة من مستفيدين وعملاء وفريق عمل وممولين. ويتطلب هذا البعد فهماً عميقاً لاحتياجات أصحاب المصلحة وتوازن المصالح بينهم.
خامساً: معيار تحقيق المنافع الاستراتيجية 
:يُعد هذا المعيار الأكثر شمولية، ويتجاوز نجاح التسليم إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. ويتضمن هذا البعد ضمان أن مخرجات المشروع تُستخدم فعلياً لتحقيق النتائج والمنافع المحددة في دراسة الجدوى، وتحقيق العوائد المالية المخططة، والمساهمة في تحقيق الاستراتيجية التنظيمية وتعزيز القدرة التنافسية للمنظمة.
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